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  لملخصا  

هدفت الدراسة إلى توضيح الحماية القانونية للاجئين في التشريعات الدولية والوطنية في الدول المانحة الحقوق  

اللاجئين على المستوى الدولي في ظل تزايد وجود اللاجئين في العالم ، وكيفية معاملة اللاجئين ، بالإضافة إلى  

صفته كاللاجئ ، وبيان مدى إمكانية وفاعلية الاتفاقيات   حقوق اللاجئ من حيث منحه وثائق وإثباتات شخصية تحدد

الدولية في المساعدة على حماية وتنظيم حقوقهم ، وتوصلنا في ختام الدراسة لبيان الحاجة في إبرام المزيد من  

ه المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم أحكام وحقوق اللاجئ مبرزاً دور الدول في منح حقوق اللاجئين والغرض من هذ

البحث هو تقديم عرض موجز للمعايير الدولية والإقليمية والمحلية والوطنية  المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

    والثقافية والتشريعات الدولية والوطنية للاجئين . 
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 المقدمة                                                                           

 

 

 مليون شخص في الدول  1.14تعيش الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم والذين يقدر عددهم بحوالي 

 مليون(، تليه أفريقيا  8.5كان الشرق الأوسط مقراً للعدد الأكبر منهم ) ، 1999النامية. ومع نهاية عام 

 من اللاجئين. أما الدول العشر التي جاءت منها  % 80مليون(. وتمثل النسـاء والأطفال أكثر من  1.3)

 فهي على الترتيب فلسطين، وأفغانستان، والعراق،  1999أكبر أعداد من اللاجئين وفقا لتقديرات عام 

 ¹ويوغوسلافيا، وأنجولا، وكرواتيا، وإريتريا (.)وسيراليون، والصومال، والسودان، 

 لا تقتصر حقوق الإنسان على المواطنين أو رعايا الدول فحسب، فاللاجئون أيضاً لهم الحق في أشكال 

 الحماية التي يكفلها قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يقع في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 حدة على موضوع حماية اللاجئين في دول اللجوء أو "الدول المضيفة"، إلا أنها والثقافية. وتركز هذه الو 

 تناقش أيضاً أثر انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على دفع اللاجئين إلى الفرار من

 ارهم إلى بلادهم. آما تتناول مسألة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين في أثناء فر 

 دول اللجوء وفي أثناء عودتهم إلى مواطنهم الأصلية. 

 ومن خلال مناقشة وضع اللاجئين في الدول المضيفة تلقي هذه الوحدة الضوء على بعض الحقوق 

 القانونية وأشكال الحماية المتوافرة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين، وهي 

 : على وجه التحديد 
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 ²الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة باللاجئين، وهي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين  •

 ³)سيشار إليها فيما بعد باتفاقية الأمم المتحدة للاجئين(، واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية اللاجئين 

 ⁴؛ اجنةقرط)سيشار إليها فيما بعد بالاتفاقية الأفريقية للاجئين(، وإعلان 

والاجتماعية   • الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وخاصة  الإنسان،  لحقوق  الدولية  المعاهدات 

 والثقافية؛ 

 .  التشريعات المحلية •

 .مشكلة البحث.1

مشكلة البحث في الحماية القانونية للاجئين في التشريعات الدولية والوطنية في الدول المانحة الحقوق   تمكن 

الدولي في ظل تزايد وجود اللاجئين في العالم ، وكيفية معاملة اللاجئين والضوابط التي   على المستوى اللاجئين 

تتعلق باللاجئ ، بالإضافة إلى حقوق اللاجئ من حيث منحه وثائق وإثباتات شخصية تحدد صفته كاللاجئ ،  

م ومنع أي تعد يمارس  وبيان مدى إمكانية وفاعلية الاتفاقيات الدولية في المساعدة على حماية وتنظيم حقوقه

 لبيان الحاجة في إبرام المزيد من المُعاهدات والاتفاقيات التي تنظم أحكام وحقوق اللاجئ مبرزاً  لاً ضدهم، وصو 

 دور الدول في منح حقوق اللاجئين . 

ة أسئلة، والتي تخدم موضوع الدراسة على النحو الآتي: سئلة البحث: . أ٢  جاءت هذه الدراسة لتجيب عن عد ِّ

 ما المقصود بالحقوق اللاجئ ؟ . 

 . ماهي حقوق اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  الدولية والوطنية ؟ 

 .ما حق اللجوء في القانون الدولي العام؟ 

 .ما الحماية الدولية للاجئين في القانون الدولي العام؟  
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 حماية اللاجئين؟ .ما دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 

الغرض من هذه البحث هو تقديم عرض موجز للمعايير الدولية والإقليمية والمحلية والوطنية     أھمية البحث:. 3

 المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشريعات الدولية والوطنية للاجئين .  

    الأهداف المهمة والرئيسية، وهي كما يلي :تهدف هذه البحث إلى جملة من  ھداف البحث: أ. 4

 مفهوم حق اللجوء في القانون الدولي العام.   توضيح. 

 المقصود بالحماية الدولية اللاجئين في القانون الدولي العام. توضيح . 

 . الوقوف على دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال حماية اللاجئين 

 الحدود البحث الزمانية والجغرافية والقانونية :  .5

 .الحدود الجغرافية : يقام هذا البحث على جميع اللاجئين في العالم  

 . الحدود الزمانية : من بداية وضع حقوق اللاجئين الى الوقت الحاضر

 .الحدود القانونية : جميع الحقوق القانونية المسموح بها للحق اللاجئ في الدول 

 هج البحث وخطواته :  من .6

المنهج الوصفي التحليلي : تعتمد الدراسة على اسلوب المنهج الوصفي التحليلي ، الذي يقوم بدراسة  

الموضوعات من خلال تحليل المواثيق الدولية والاقليمية التي تتعلق بموضوع البحث او الدراسة النظام الاساسي  

ئين سيعتمد الباحث على المنهج التحليلي ؛ لبيان النصوص الواردة  للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاج 

في الاتفاقيات الدولية والدساتير الناظمة لموضوع حقوق اللاجئين القانونية في التشريعات الدولية والوطنية ،  

راسة.   للتوصل إلى نتائج وتوصيات الد 
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  مصطلحات البحث:  .7

ة للقانون الدولي العام، هو مجموعة  ث، كأحد الفروع الحديللاجئين.القانون الدولي   :القانون الدولي للاجئين )أ(. 

بين  تي  ت، فأحكام هذا القانون هي الاللاجئينطبيقه على ت حدد النظام القانوني الدولي الواجب تي تالقواعد ال

ف من حقوق  وصهذا ال لبه حام يتمتعص ما، وما خ" على ش  اللاجئف " صضفاء و لإ وافرها ت الشروط الواجب 

 . ¹الدولية للاجئين حدد آليات إنفاذ قواعد الحماية تاه دولة الملجأ، و تج والتزاماتقة من واجبات توما يقع على عا

بعدد من الحقوق   للأفرادقر تي تال  الدولية القانونية  القواعد مجموعةهو . القانون الدولي لحقوق الانسان :)ب(

  تعهممتللرقابة على    اللازمةم، وبالضمانات المؤسسية همييز بينتدون   تهم وكراميتهم ر ح لحماية الهادفة ص خوالر 

 . ²والرخص ذه الحقوق هب

جة  تي ص يوجد، نخش لك)بأنه    اللاجئ (1951)لسنة  اللاجئين بوضعة خاصال الاتفاقيةعرفت  اللاجئ : )ج(.

أو    جنسيتهبسبب عرقه أو  هادضطللاعرض توف له ما يبرره من الخبب س،وب 1/1951/ 1 لأحداث وقعت قب

ف،  خو يريد بسبب ذلك ال   لا أو  يستطيع لا و   جنسيتهارج بلد خ، السياسيةماعية معينة أو أرائه  تمائه إلى فئة اجتان

لك  ت  ثلجة متين ة ادتالمعه تبلد إقام الارج خيملك جنسية ويوجد  لا ص خش  لبحماية ذلك البلد، أو ك تضلأن يس

 . ¹(وف، أن يعود إلى ذلك البلدخيرغب بسبب ذلك اللا يستطيع أو  لا ، و الأحداث

من   الأولى ةفي الماد  اللاجئعريف تضمن  خلص يدخأي ش)بأنه  اللاجئ  (1967)سنة  بروتوكولوعرف 

  نتيجته"  وعبارة"  1/1/1951وقعت قبت  أحداث نتيجة "  ةم، بعد حذف عبار  (1951)لسنة    اللاجئيناقية  فتلا ا

، سواء  الاتفاقيةفي  اللاجئعريف تالوارد في  الجغرافي  والقيدالزمني   القيد  إلغاء" مما يعني   الإحداث هذه  ثلم

من   رخأو كانت قد وقعت في أوربا أو في أي مكان أة أم بعد 1/1/1951 ل، قد وقعت قبالأحداثكانت هذه 

 . ²العالم (
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فرد   للك) ي : تعلى ما يأ الإنسانالعالمي لحقوق   الإعلانالرابعة عشر من  ةت المادنصاللجوء :. حق )د(

ذا الحق من قدم  هب ينتفع   ) ولا .  ³الاضطهاد(ا هربا من هإلي  الالتجاء لو اى أو يح خر د أ لاإلى ب  يلجأ الحق في أن 

 . ⁴ها( ومبادئ  ةحدت مم الملأ ناقض أغراض ات لأعمالللمحاكمة في جرائم غير سياسية أو 

أو مفوضية  لالدو   لمن قب تدخل، عمليات الللاجئيند بالحماية الدولية  ص.يق: ولية للاجئين الدالحماية  )ه(.

اف  تر علا ضمان ا لمن أج واللاجئينمسي اللجوء تبالنيابة عن مل(  UNHCR )اللاجئينلشؤون   ةحدت الم الأمم

مبدأ   احترام هذه، ضمان تدخل عمليات الوتشمل وفقا للمعايير الدولية.  تهام، وحمايتهملام، وس ه،وأمنقهم بحقو 

قرير  ت  لإلى إجراءات عادلة من أجوصولهم ر يستي ، و الأمان  إلى بر لو صبالو  للاجئين ح عدم الطرد، والسما

  ةحدتلأمم المل  الساميةبر المفوضية  ت عتالدائمة، و  لالحلو  وتنفيذ معايير إنسانية للمعاملة  وتطبيق، اللاجئوضع 

 . ³للاجئين وحقوقهم  ية حماية ولا ا  هي لتال  الرئيسية   ةمم الموحدلأ اهي وكالة  اللاجئين ؤون لش

از فرعي للجمعية  ههي عضو أو ج: (UNHCR) للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينالسامية مفوضية ال و(.)

م بإشراف  هالدائمة لمشاكل لوالبحث عن الحلو  اللاجئين ةمة حماية ومساعدهقوم بأداء مت  ةحدمتلأمم الل العامة 

الرئيسية، ومن اللجنة  ة  حدمت لأمم ال. لالعامة  الجمعية هزة أحد أج والاجتماعي  الاقتصاديوجيه من المجلس تو 

ا من  تهوفي ضوء إنجازا المحضة الإنسانيةا همتهم مالمفوضية بحكبر وتعت  لبرنامج المفوض السامي، التنفيذية

  لنوب ة وقد نالت هذه المنظمة جائز   1951ر سنة صمع الدولي المعا تي أنشأها المج تأهم المؤسسات الحضارية ال 

 . ² 1954و 1981. العامينفي 

 .................................. 

 .50(. الحماية الدولية للمشردين قسرياً داخل دولهم، القاهرة :  دار النهضة العربية للنشر، ص 2004د. يوسف، محمد صافي ) ¹

 .6، ص 1الجزء الأول ، عمان : دار الثقافة ، ط(. القانون الدولي لحقوق الإنسان ، المصادر ووسائل الرقابة ، 2011علوان ، محمد يوسف ،الموسى ، محمد خليل ) ²

 م.  1948من الإعلان العالي لحقوق الإنسان لسنة  1فقرة  14المادة  ³

 م.  1948من الإعلان العالي لحقوق الإنسان لسنة   2فقرة  14المادة  ⁴

 .1951من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لسنة  2ف 1المادة  ¹
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 .1967من البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لسنة  3و 2ف 1المادة  ²

 .129،ص  للترجمة والنشر  الأهرام، مصر، مركز ة، القاهرللاجئين، دليل القانون الدولي اللاجئينحماية (. 2001) يناللاجئ لشؤون  ةلأمم المتحدلالمفوضية السامية   ³

والعلوم السياسية،   الاقتصادالسياسية ، كلية  والدراسات، مركز البحوث  للاجئينالحماية الدولية   ة، أعمال ندواللاجئينلشؤون    ةالمتحد الأممورقة بحثية بعنوان مفوضية   (1996حافظ )د. العلوي،  ²

 . 115،ص  1ط ، (1997ي )حمد الرشيدأ، تحرير د. ةجامعة القاهر

 

 

 الدراسات السابقة  :  .8

  ، اللجوء على صعيد الدوليالالتزام بدارسة طلبات  : بعنوان ( 2015) الطالباني جاء في الدراسة للباحث . أ( )

وماهية   اللجوء، بدراسة طلبات   لالتزامالقانوني  والأساس اللجوء ،التاريخي لفكرة  طورت الهذه الدراسة على  ركزت

،  للاجئينالجماعي  التدفق حالةفي  المتبعة   والإجراءاتاللجوء،  لطالب  القانونيالمركز   تحديدإجراءات 

بقة  اميزت عن الدراسة الستدراستنا  حديد المركز القانوني لطالب اللجوء، في حين أن  تب  المتعلقة  والإشكاليات

، و الوقوف على دور المنظمات الدولية  للاجئينحق اللجوء، والحماية الدولية  مفهومركزت على بيان  هابكون

 .  حمايتهمالحكومية في 

ركزت   م،هدول داخلالحماية الدولية للمشردين قسرياً بعنوان :  (2006) يوسف  جاء في البحث للباحث )ب(.

ذه الحماية في إطار  هالقانوني ل  الأساسم، وعلى هدول داخل  قسريا للمتشردينهذه الدراسة على الحماية الدولية  

ميزت  ت  ناتدراس ، في حين أن للاجئين، والقانون الدولي  الإنساني، والقانون الدولي الإنسانالقانون الدولي لحقوق 

، والوقوف على دور للاجئين  الدولية والحماية ،  اللجوء  حق مفهوم السابقة، بكون ركزت على بيان  الدراسةعن 

 .دتهمومساع اللاجئين   حمايةفي   الحكومية الدولية  المنتظمات

ركزت   ،الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسانحقو ق  بعنوان : (1999)شطناوي راسة للباحث دوجاء في ال  )ج(.

ركز على حق معين تعامة ولم  صورة ب الإنسانوالقانون الدولي  الإنسانهذه الدراسة على القانون الدولي لحقوق 

حق اللجوء   مفهومركزت على بيان  أنهاب  السابقة الدراسة ميزت عن ت، في حين أن دراستنا  الإنسانمن حقوق 
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، و الوقوف لللاجئين، والحماية الدولية الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانا هي نص عليتأحد الحقوق ال  باعتباره 

 . اللاجئينعلى دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية  

ركزت هذه   ،للاجئينالحماية الدولية  ةندو  لأعما  بعنوان : (1991) الرشيديالدراسة للباحث  وجاء في  . (د)

، وعلى الحق في  اللاجئ  التزامات، وحقوق و والإقليميةفي المعاهدات الدولية  اللاجئ مفهومحديد تالدراسة على  

، وعلى  اللاجئين الأزمات لوعلى الحلو  ،اللاجئينلشؤون  المتحدةلأمم ل السامية   المفوضيةطلب اللجوء، وعلى  

في   اللاجئينوعلى   (والسودان لاصومرواندا وليبيريا وال ) إفريقيتافي  المنازعات الداخلية    في اللاجئين

  قضاياي طرأت على ترات المتغي افق مع التتو سنة، ولم  رة ماني عشث ل، إن هذه دراسة قديمة وأعدت قبيوغسلافيا

عن الدراسة   دراستنا تمتازقليمي، في حين أن الإ  الصعيدالدولي أو على  الصعيد سواء على  واللاجئيناللجوء 

، و ركزت على بيان  واللاجئيناللجوء القضايا ي طرأت على تطورات ال تواكب التة و ثحدي الدراسة هاسابقة بكونلا

 م. حمايتهفي   الحكومية الدولية  المنظمات، والوقوف على دور للاجئين  الدولية والحمايةحق اللجوء،  مفهوم
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    المبحث الأول                                       

 اللاجئون والدول المضيفة                                   

 

 : اللاجئالمطلب الاول 

إن التعريف القانوني لمصــــــطلح "لاجئ" أضــــــيق كثيراً بشــــــكل عام من التعريف الشــــــائع له. فاللاجئ في المفهوم  

ان إقامته  الشــــائع غالبا ما ينظر إليه على أنه من اضــــطر للهجرة، أي من أُجبر على ترك وطنه الأصــــلي أو مك

المعهود. أما التعريفات القانونية الصــــــــــارمة فترد في واحد من الصــــــــــكوك الدولية )اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين(  

وفي اثنين من الصــــــــــــــكوك الإقليميـة )الاتفـاقيـة الأفريقيـة للاجئين وإعلان قرطـاجنـة(.  ووفقـاً لاتفـاقيـة الأمم المتحدة  

 ن اللاجئ هو للاجئين، والبروتوكول المعدل لها، فإ

ــيته أو انتمائه   كل شـــخص يوجد "بســـبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضـــطهاد بســـبب عرقه أو دينه أو جنسـ

إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه الســـياســـية، خارج بلد جنســـيته، ولا يســـتطيع، أو لا يريد بســـبب ذلك الخوف، أن 

وجد خارج بلد إقامته المعتادة السـابق نتيجة مثل تلك  يسـتظل بحماية ذلك البلد، أو كل شـخص لا يملك جنسـية وي

 "(.2)أ( " 1الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد )المادة 

وهكذا فإن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين تمنح الحماية لمجموعة محدودة من الأشــــــــــــــخاص، وهم الأشــــــــــــــخاص   

ــتطيعون العودة إليها  الموجودين خارج أوطانهم ا ــلية أو خارج الدول التي يقيمون فيها عادة، والذين لا يســــــــــ لأصــــــــــ

 لسبب أو أكثر من الأسباب المذكورة في الاتفاقية.
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أمـا الاتفـاقيـة الأفريقيـة للاجئين فتعرف اللاجئ تعريفـاً أوســــــــــــــع بكثير، ومن ثم توفر الحمـايـة لمجموعـة أكبر من  

 الأشخاص، فاللاجئ وفقاً للاتفاقية الأفريقية للاجئين هو 

 

الشــــــــــــخص الذي تنطبق عليه المعايير المذكورة في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين الواردة أعلاه،  •

 أو 

الشـــــخص الذي يضـــــطر لمغادرة المكان الذي يقيم فيه عادة، نظراً لعدوان خارجي أو احتلال أو  •

ي ســـــــيطرة أجنبية أو أحداث تؤدي إلى اختلال النظام العام بصـــــــورة خطيرة إما في جزء ما أو ف

كافة أرجاء وطنه الأصـــــلي أو الدولة التي يحمل جنســـــيتها، ليســـــعى إلى ملاذ له في مكان آخر 

 (  1خارج وطنه الأصلي أو الدولة التي يحمل جنسيتها )مادة 

 

وكثير من الـدول الأفريقيـة أطراف في كـل من الاتفـاقيـة الأفريقيـة للاجئين واتفـاقيـة الأمم المتحـدة للاجئين.  وفيمـا 

 .¹²الدول ينبغي النظر إلى الاتفاقية الأفريقية للاجئين باعتبارها تكمل اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين يخص تلك 

أما دول أمريكا اللاتينية فلديها بهذا الخصــــــوص إعلان غير ملزم يُعرلاف بإعلان قرطاجنة، ويُعر ِّف اللاجئ على  

طاجنة، لا يقتصر مصطلح "لاجئ" على أولئك الأشخاص نحو يشبه الاتفاقية الأفريقية للاجئين. فوفقاً لإعلان قر 

ــخاص الذين فروا من بلادهم لأن  ــا الأشـــــ ــمن أيضـــــ الذين تحددهم اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين فقط، ولكنه يتضـــــ

ــتشــــراء العنف، أو العدوان الأجنبي، أو الصــــراعات   حياتهم أو ســــلامتهم أو حريتهم تعرضــــت للخطر من جراء اســ

نتهاكات الواســــــــــــعة النطاق لحقوق الإنســــــــــــان، أو غير ذلك من الظروف التي تخل إخلالًا خطيراً  الداخلية، أو الا 

 ( .3بالنظام العام )الجزء الثالث، الفقرة 
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 اللاجئون والدول المضيفة : ثانيالمطلب ال

 

  الكــافي والمــأوى افــة الأفراد في التمتع بــالمســــــــــــــتوى المعيشــــــــــــــي الكــافي بمــا في ذلــك الغــذاء  ك ــللاجئين الحق مثــل  

السـلامة   أي  –المناسـب، بالإضـافة إلى الصـحة البدنية والنفسـية. إلا أن الاحتياج الأسـاسـي للاجئين هو السـلامة  

الدول بموجب  التي لا يســــتطيعون الحصــــول عليها في مواطنهم الأصــــلية. ومن ثم فإن أول التزام على –البدنية  

ولذلك   ⁵" الاضــطهاد "   أو ردهم إلى بلدان قد يتعرضــون فيها لخطرالاتفاقيات الخاصــة باللاجئين هو عدم طردهم  

لـدولـة التي يحمـل الفرد  ا اتوفره ـفكثيراً مـا يوصــــــــــــــف منح وضــــــــــــــع اللجوء بـأنـه بـديـل دولي للحمـايـة التي ينبغي أن 

  جنسيتها أو يقيم فيها عادة.

ــباب التي حملتهم   كانلما    ــطروا إلى الفرار، ونظراً للأسـ ــلون إلىاللاجئون قد اضـ الدول    على ذلك، فكثيراً ما يصـ

ــفة عامة ــدر للرزق. وبصــــــ ــيفة محطمين، وفي حاجة إلى العلاج الطبي، وبدون أي مال أو مصــــــ لا يتكلم   المضــــــ

للعداوة من قبل   ثيراً ما تعرضـــــــــوا في التســـــــــعينيات من القرن العشـــــــــرينكاللاجئون لغة الدولة التي يلجأن إليها، و 

ــتغلالغيرهم من المقيمين في   ــون بوجه خاص للاســـــــــ والعنف في أثناء فترة    الدولة التي لجأوا إليها. وهم معرضـــــــــ

يفترقون عنـه، وهـذا في حـد ذاته   وربمـا يفقـدون "عـائـل الأســــــــــــــرة" أو .⁶  فرارهم وكـذلـك أثنـاء وجودهم في بلـد اللجوء

ــول ــعيهم للحصــ ــاعب الجمة التي يلقونها في ســ ــية والمصــ ــبب للمعاناة النفســ ــدر للرز  ســ ق. ولا ينبغي أن على مصــ

أشارت مفوضية وكما   ⁸وأطفال    ⁷أرامل  منهن   وكثيراتمن اللاجئين في العالم من النساء   80ننسى أن حوالي %

ــان "إن  ونه أجنبي. إذ أن اللاجئ يعيش  كثر من مجرد كيعني أ  ون المرء لاجئاً . كالأمم المتحدة لحقوق الإنســـــــــــ

 . ⁹ الأساسية مثل الغذاء والكساء والمأوى"  احتياجاتهفي المنفى ويعتمد على الآخرين في تلبية 

ــاكلهمإن اللاجئين ليســـــوا جماعة واحدة متجانســـــة، وربما تتباين خبراتهم   إليها    العملية في الدول التي يلجأون   ومشـــ

ــنيين من الطبقة المتوســـــــــطةكبيراً. فهناك اختلافات  كتبايناً   تعيش في   ثيرة بين تجارب أســـــــــرة من اللاجئين البوســـــــ
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ــلي، والأرملة ــطينيين الذي لم يعش مطلقاً في وطنه الأصـــ الأفغانية التي    ألمانيا، والجيل الثاني من اللاجئين الفلســـ

ــتانتعيش في  دائماً يواجهون نفس    إليها، فإنهميلجأون التي   والأماكن. ولكن مهما اختلفت خلفيات اللاجئين  باكســـ

ــاالمشـــــكلة: وهي أن حقوقهم  ــادية والاجتماعية والثقافية معرضـــــة للخطر وأنهم يواجهون مشـــ ل عملية في كالاقتصـــ

ــادية واجتماعية ــبيل المثال،    ففي بريطانيا العظمى ¹⁰.  الانتفاع بما لديهم من قدرات اقتصـــ دراســـــة   كشـــــفتعلى ســـ

تــــدهور  1995حكوميــــة أجريــــت عــــام   ــانون من  أن معظم اللاجئين يعــ الرغم من اجتمــــاعي ملحول، على    عن 

ــلوا على ــبيا، لأنه من الصــــعب جداً أن يحصــ ــتواهم التعليمي الجيد نســ وظائف على نفس المســــتوى الذي كانوا   مســ

اللاجئون وطالبو اللجوء أنفســــــــــــهم يعيشــــــــــــون في   ثيرة من العالم قد يجدكوفي مناطق    ¹¹يتمتعون به في أوطانهم.

تلقائية" بين مواطني دولة مجاورة من نفس  بصـــــــــورة   معســـــــــكرات ضـــــــــخمة للاجئين، أو بدلًا من ذلك "يســـــــــتقرون 

حياة اللاجئين وطالبي اللجوء بالمعسكرات فإن هذا في حد ذاته    الجماعة العرقية التي ينتمون إليها. وعندما ترتبط

الاقتصـــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة. فمن نـاحيـة، قـد تكون الفرص محـدودة   يكون لـه انعكـاســـــــــــــــات على حقوقهم

خصـــــوصـــــاً عندما تكون المعســـــكرات في مناطق نائية و/أو فقيرة في دولة اللجوء.   جور،للحصـــــول على عمل مأ

ــولهم على الغذاء والخدمات  كتر  ومن ناحية أخرى، فإن ــهل حصــــــ ز اللاجئين/طالبي اللجوء في مكان واحد قد يســــــ

 الحكومية.التي تقدمها الدولة المضيفة و/أو المنظمات الدولية والمنظمات غير  التعليمية والطبية

داخـل    ثير من الـدول الغربيـة مثلاً، لا تُقيـد حيـاة اللاجئين أو طـالبي اللجوءكوفي أجزاء أخرى من العـالم، آمـا في 

تصـــــــريح   معســـــــكرات للاجئين، ولكن تعترضـــــــهم الآليات القانونية المعقدة لطلب وضـــــــع اللجوء، والحصـــــــول على

ــتفادة من الخدمات التي توفرها الدولة ف ــا  كماي بلد اللجوء.  العمل، والاســــــــ وغيرها مما   ل في اللغةكيواجهون مشــــــــ

حقوقهم الاقتصــــــــــــــاديـة   مـا تكون فرص اللاجئين في الحصــــــــــــــول على وكثيرايحول دون انـدمـاجهم في هـذا البلـد.  

وفهمهم المحدود لنظمها. وقد   والاجتماعية والثقافية محدودة بسبب عدم قدرتهم على التفاهم بلغة الدولة المضيفة،

أشــد في الحصــول على عمل أو   ل صــحية أو صــدمات نفســية صــعوباتكشــخاص الذين يعانون من مشــايجد الأ 

 ممارسة عمل لحسابهم الخاص، أو في الحصول على الخدمات العامة.
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 الثاني المبحث                                              

 الدولية للحقوق للاجئين المحلية و  الحماية                        

 

 المطلب الاول : الحماية المحلية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين 

ــريعات المحلية في دولة اللجوء. بما في ذلك ال ــ اــدية والاجتماعية والثقافية للاجئين عن طريق التشــ ــ اًــ حماية الحقوق الاقتصــ ــ ــتورية التي كثيراً ما  من الممكن أيضــ ــ ــــوص الدســ نصــ

 تنطبق على مواطني البلد وغيرهم؛ وكذلك عن طريق الضمانات الواردة في القوانين الوطنية.   

ـــاـفة إلى ال ــية وعملية وجيهة للتعامل  فبالإضــ ــ ــياســ ــ ــباب ســ ــ ــــوص القانونية المحلية لمد يد العون إلى اللاجئين، قد تكون هناك أســ ــتخدام النصــ ــ مع احتياجاتهم  مبررات القانونية لاســ

المثال لضــمان حصــول اللاجئين على معاملة   الاجتماعية والاقتصـاـدية ضــمن القواعد الاقتصـاـدية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المضــيف. وقد يكون ذلك أمراً هاماً على ســبيل

ــيلية. وكثيراً ما حدث في ــيلية أو معاملة ينظر إليها على أنها تفضــ ــيف، لا على معاملة تفضــ ــنوات الأخيرة في الدول الأقل   تماثل المعاملة الممنوحة للمجتمع المحلي المضــ الســ

اـد تلك البلدان وبيئتها بدرجة كبيرة. وحتى في الدول المتقدمة، يُنظر إلى اللاجئين دائماً على أنهم الســبب  نمواً تدفق كثيف للاجئين، وأدت هذه التحركات دائماً إلى إجهاد   اقتصـ

 وراء الأعباء المالية غير المقبولة التي تلُقى على عاتق الشعب المضيف. 

ــــ   ــ ــــيف، وبينما قد يكون لوجود اللاجئين آثار إيجابية، في واقع الأمر، على تعزيز الحقوق الاقتصــ ــ فكثيراً ما يتم تجاهل هذه    ⁴²ادية والاجتماعية  والثقافية للمجتمع المحلي المضــ

ــورة لوجود اللاجئين. وعلى وجه التحديد، عندما   ــ ــ ـــلـبية الفعلية أو المتصــ ــ ـــاـدية الســ ــ ــيف يحتج  على الآثار الاقتصــ ــ ــ تقدم الحكومات والوكالات غير الآثار، بل إن المجتمع المضــ

 .  ⁵² منعها عن أهالي البلد، أو عندما ينظر الأهالي إلى  اللاجئين على أنهم يتلقون معاملة تفضيلية،  فغالبا ما تنشأ العداوة ضد اللاجئينالحكومية خدمات للاجئين وت
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 في الدول المضيفةالحماية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين  : ثاني المطلب ال

فبموجبها تعد  . ¹³ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين  تنفرد اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين من بين الصكوك الدولية المعنية باللاجئين بعدد من النصوص المتعلقة

سيتضح فيما يلي، فإن اتفاقية الأمم المتحدة    كماحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين ليست مجرد مسألة مساعدات إنسانية، وإنما التزام قانوني دولي. ولكن  

 الحقوق.   ى قدر محدود من الحماية لهذهللاجئين نفسها لا تتضمن سو 

)أ(    7اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ومن الجدير بالملاحظة أن المادة   ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فيالمواد  البحث نص  ويرد في نهاية هذه   

 معاملتها للأجانب عامةً".   تنص هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدةتنص على أنه "حيثما لا  تحدد الإطار العام للاتفاقية، حيث

ـــــرورة منح اللاجئين " ـــ ــ ــ ـــــل معاملة ممكنة" تمنح لغير وهكذا تنص معظم مواد اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين المتعلقة بالعمل والأعمال الحرة والخدمات الاجتماعية على ضــ ـــ ــ ــ أفضــ

ثر من ثلاث ســـــنوات، أو تزوجوا من كوا في دولة اللجوء أتســـــري القيود المفروضـــــة على توظيف غير المواطنين على اللاجئين الذين أقام  ولا.  ⁴¹  الظروف"المواطنين "في نفس 

في وضع أفضل من ذلك بقليل، حيث مواطني دولة اللجوء، أو الذين لهم أبناء يحملون جنسية دولة اللجوء. أما اللاجئون الذين يسعون إلى ممارسة عملًا لحسابهم الخاص فهم 

حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب بصفـة عامة في نفس الظروف".  ويجب معاملة اللاجئين الذين يسـعون   يشـترط منحهم "أفضـل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي

اـبهم الخاص.   ذلك، فللاجئين الذين يحق لهم  وكلممارســة مهنة حرة ولديهم مؤهلات تعترف بها الدولة المضــيفة على نفس النحو الذي يعامل به من يســعون لممارســة عمل لحسـ

ح اللاجئين "نفس المعاملة  ويتمكنون من الحصـول على فرصـة عمل الحق في الانتفاع "بنفس المعاملة التي يلقاها مواطنو البلد" فيما يتعلق بالأجر والتوظيف، ويجب منالعمل،  

 .  24التي يلقاها مواطنو البلد" فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وفقا للضوابط الواردة في المادة  

فيجب هنا أيضــــاً منح اللاجئين "أفضــــل   لإشــــراف الســــلطات العامة، باســــتثناء التعليم الابتدائي، بجوانب الإســــكان والتعليم التي تخضــــعأما فيما يتعلق  

ــفة عامة في نفس الظروف".    بحيث لا تقل بحال من الأحوال عن المعاملة معاملة ممكنة، أما فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي،  الممنوحة للأجانب بصــــــــــــ

ــحيحة، في حالة  والإغاثة والمعونات ــتهلاك المنتجات الشــ ــيد اســ ــيد، فيجب منح اللاجئين معاملة  العامة وترشــ ــل. وتنص الاتفاقية   وجود نظام للترشــ أفضــ

 مواطنون" في هذه المجالات.المعاملة التي يلقاها ال  على منح اللاجئين "نفس 
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اـ في المادة   ومن الجدير بالانتباه أن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  الأطراف أن   الوصــول إلى القضـاـء في دولة اللجوء. وعلى الدول  منها بحق اللاجئين في حرية 16تقر أيضـ

ــتيعاب اللاجئين ومنحهم ــهل اسـ ــيتها و  تسـ ــوص   جنسـ ــعها  كل"تبذل على الخصـ ــوم هذه  ما في وسـ الإجراءات إلى أدنى حد ممكن"    لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسـ

  مواطناً من مواطني تلك الدولة على المدى القصــير، ، يمكن لهذا الشــخص أن يتطلع إلى أن يصــبحأنه لاجئفبمجرد اعتراف دولة معينة بشــخص ما على    (. وهكذا34)المادة  

ـــــعهاـ"، فهناـك  34التي يلقاـهاـ رعاـياـ تلـك الـدولـة. وبينماـ تلُزم الماـدة    ذلـك نفس المعاـملـةومن ثم يحق لـه أن يلقى بناـء على   ـــ ــ ــ على الأقـل   الـدول الأطراف بـأن "تبـذل آل ماـ في وســ

 . ⁵¹ بيرةكبعض الدول التي تسمح للاجئين أن يصبحوا من مواطنيها بسرعة 

متعلقة بذلك وهي متي   والاجتماعية والثقافية، ولكن هناك مشـكلة أخرى اللاجئين في الحصـول على مسـتحقاتهم الاقتصاـدية ل العملية التي تواجهكناقشـنا فيما تقدم بعض المشاـ 

ــــبح" اللاجئ لاجئاً  ــــؤال غريبا ؟ قد "يصــ ــــبب العلاقة بين برى منكولكنه ذو أهمية   ،  يبدو هذا الســ أــ بســ ــ ــــكلة تنشــ انون المحلي؛  القانون الدولي للاجئين والق الناحية العملية. فالمشــ

ـــــخاص فبينما نجد ــ ــ ـــــمن تعريفات للأشــ ــ ــ ــنيفهم على أنهم لاجئون، فإن هذه  أن اتفاقيات اللاجئين تتضــ ـــ ــ ــ ـــــمن آليات للتنفيذ وتترك مهمة تحديد  الذين يجوز تصــ ــ ــ  الاتفاقيات لا تتضــ

القانون المحلي شــخصـاًـ ما على أنه "طالب لجوء" ريثما تقرر السـلـطات المحلية  ثيراً ما يصــنف  كالمحلي وللســياسـاـت المحلية. و   الأشــخاص الذين ينطبق عليهم التعريف للقانون 

 كلاجئاللاجئ وفقاً للقانون المحلي و/أو الســياسـاـت المحلية. ومن ناحية أخرى، فقد تعتبر السـلـطات المحلية هذا الشــخص مســتحقاً لمعاملته   المختصــة أنه ينطبق عليه تعريف

 للجوء، أو تاريخ دخوله إلى هذا البلد، أو أي تاريخ آخر تال لذلك.  اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب ا

ـــــع   الدولي، يعتبر المرء لاجئاً بمجرد أن ينطبق عليه التعريف الوارد في اتفاقية اللاجئين  القانونيوبموجب  ــ ــ ـــــرف النظر عن الإجراءات المحلية لتحديد وضــ ــ ــ ــــلـة؛ بصــ ــ ــ ذات الصــ

المتحدة للاجئين. وبالإضاـفة إلى    عموماً إلى اعتبار أن طالبي اللجوء غير مسـتحقين لأشـكال الحماية المحددة التي تنص عليها اتفاقية الأمم  اللاجئين. وتميل السلـطات المحلية

ــع اللجوء، وبدلًا منه تمنحكذلك، فإن  ــباب إنســاـنية بما يمكن اللاجئ من البقاء في دول ثيراً من الدول ترفض أن تمنح وضـ ــة بالإقامة لأسـ ة اللجوء بصــفـة قانونية لفترة ما،  رخصـ

الإجراءات المحلية لتحديد وضع اللاجئين طويلة جداً،    ثيراً ما تكون كالمتحدة للاجئين. و بما لا يمنحه الحق في الانتفاع بالضمانات التي تقرها اتفاقية الأمم    ولكن

 وضعية مقدمي طلب اللجوء.  إلى حد أنها قد تستغرق سنوات حتى يتم الفصل في

والاجتماعية والثقافية للاجئين؛ فهي أولًا شــأن أي  من الواضــح أن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين يشــوبها القصــور في مجال حماية الحقوق الاقتصــاديةو 

، منها على ســـــبيل  لأنها لا تتضـــــمن نصـــــوصـــــاً تتعلق بحقوق اقتصـــــادية واجتماعية وثقافية معينة  اتفاقية لا تنطبق إلا على الدول الأطراف فيها، وثانياً 
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نصــوصــاً ملزمة بصــورة واضــحة فيما  يتعلق بالمســتوى المعيشــي الكافي أو المســتوى الملائم من الصــحة البدنية والنفســية، آما أنها لا تتضــمن المثال ما

تقوم الســلطات المحلية بتصــنيفهم رســمياً على  بالضــمانات التي تقرها الاتفاقية إلى أن  وأخيراً، فقد لا يتمكن اللاجئون من التمتع. ⁶¹ يتعلق بدور الأســرة

 أنهم لاجئين.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـــــــادية   انت هناك نصـــــــوص في اتفاقيات دولية أخرى، وعلى وجه التحديد فيكوهكذا يثور التســـــــامل حول ما إذا  

من  كلاأن   المؤكـدمـاعيـة والثقـافيـة للاجئين أو تمـد يـد العون لهم. من الاقتصــــــــــــــاديـة والاجت  بر من الحمـايـة للحقوق كوالاجتمـاعيـة والثقـافيـة، تمنح قـدراً أ

فرد" وليس فقط المواطنين أو   كللحقوق الإنسـان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية يشـيران إلى حقوق "  الإعلان العالمي

ــتهدي بالنصـــــوص المتعلقة بعدم  ــكوكالرعايا. فيمكننا أن نســـ ــة إلى    2الدولية، فالمادة    التمييز في الصـــ ــفاضـــ ــان فضـــ من الإعلان العالمي لحقوق الإنســـ

 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضفاضة أيضاً؛ إذ تنص الأخيرة على أن:  من العهد 2أن المادة  كماأقصى حد.  

العهد بريئة من أي تمييز بسـبب العرق، أو اللون، أو  رسـة الحقوق المنصـوص عليها في هذاتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضـمن جعل مما

 الأسباب. ان أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك منك  الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً 

إلى غير المواطنين ضـــــــمن أســـــــس التمييز    وإذ يبدو أن مفهوم "الأصـــــــل القومي" لا يشـــــــمل غير المواطنين، وعلى الرغم من عدم وجود إشـــــــارة محددة 

وغيرهم من غير المواطنين يدخلون ضــــــــمن ما يشــــــــار إليه بـــــــــــــــــــــــ "غير ذلك من   اللاجئينفعلى أقل تقدير يمكن القول بأن  ⁷¹  المشــــــــار إليها في العهد

وبخلاف ذلك فإن . ⁸¹ اللاجئين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعية والثقافية يثير تســـاملات حول وضـــع المؤكد ســـباب"؛ ومنالأ

 ( تتضمن إشارة محددة إلى وضع غير المواطنين، وهي:  3)2مادته 

مدى ســتضــمن الحقوق الاقتصـاـدية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.    للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسـاـن ولاقتصـاـدها القومي، إلى أي

ـــــمان  وهكذا على الدول المتقدم ـــ ــ ــ ــاـدية والاجتماعية والثقافية لغير   لحقوق المعترف بها في العهدكفالة اة على أقل تقدير أن تتخذ خطوات لضــ ــ ـــ ــ ــ الدولي الخاص بالحقوق الاقتصــ

 المواطنين. 
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اللجنة المعنية بحقوق الإنسـاـن تعليقها العام  اللاجئين، وقد خصــصــت    ما يمكن اســتلهام العون من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســياســية الذي ينطبق بوضــوح علىك

 المواطنين ومما أشارت إليه في هذا التعليق أن:   لتناول وضعية وضع غير 15رقم 

ــيةن أن تضــــمن الحقوق كعلى   ــياســ والداخلين في المنصــــوص عليها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها    ل دولة طرف ]في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســ

بالمثل1)2ولايتها )مادة    وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم.   ((. وبوجه عام، فإن الحقوق المدنية تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة 

ــير التعليق العام رقم  ك    ــية  7رقم   المادة  للجنة المعنية بحقوق الإنســـاـن أيضـــاًـ إلى غير المواطنين، حيث يقول إن  20ما يشــ ــياســ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســ

ــية أو اللاإنســاـنية أو المهينة لدى العهد تعرض الأفراد "  تحرم على الدول الأطراف في هذا رجوعهم إلى بلد آخر عن طريق التســلـيم    لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسـ

 أو الطرد أو الرد". 

بالحقوق المدنية والســياســة دون تمييز بين المواطنين والأجانب. لكن بعض   حق من الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص  كلامة هي ضــرورة ضــمان  وهكذا فإن القاعدة الع 

 .  13الأجانب فقط آما في المادة    بينما ينطبق البعض الآخر منها على  ، 25تنطبق صراحة على المواطنين فقط مثل تلك الواردة في المادة    الحقوق المعترف بها في العهد

  صور في العهد يتمثل في أنه والثقافية، يرى أحد الكتاب أن أحد جوانب الق  وفي مناقشة للنص الخاص بعدم التمييز في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

وضع النساء والأطفال. وفي الأحول المثالية، يمكن أن يأمل المرء  إلى   خاصة، فليس فيه إشارات محددة إلا لا يحدد الجماعات التي يمكن اعتبارها في حاجة إلى حماية

والنفســية. إلا أنه من الخطأ أن يفترض المرء أن العهد    الســن وأصــحاب الإعاقات البدنية وكبارالعهد إشـاـرات إلى وضــع الأجانب، والعمال المهاجرين،    ان قد أدرج فيكفيما لو  

فالحقوق  (. وعلى أي حال،  3)  2في المادة    فرد"، والقيد الوحيد بحكم صفـة الشـخص المعني موجود  كلالتي يشـير إليها العهد هي من حق "  لا يوفر أي حماية في هذا الصـدد. 

 . ⁹¹بالتفصيل    التعامل معها على أفضل نحو ممكن من خلال صكوك دولية متخصصة تتناول تلك القضايا يمكن القول بأن الاهتمامات المحددة لتلك الجماعات يمكن

ــــك الدولي المختص باللاجئين ) ــور اتفاقيةوعلى الرغم من أن الصــ ــ ــتقبل القريب   الأمم المتحدة للاجئين( لا يخلو من القصــ ــ ـــاـ، إلا أنه من غير المحتمل أن يظهر في المســ أيضــ

 . ²¹ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين  صك يضفي المزيد من الحماية على
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ــة بعدم التمييزكويرى نفس الكاتب أيضــاًـ أنه مهما    ــوص الخاصـ الدولي الخاص بالحقوق الاقتصــاـدية والاجتماعية والثقافية، وحتى لو   الواردة في العهد  ان النطاق المحدد للنصـ

ـــــموحاً للأجانب التمتع ــ ــاـواة في المعاملة في   لم يكن مســ ــ ــ "بما أن العهد ينص على أن ما  المجالات، فإن حقوقهم تظل محمية إلى حد ما بموجب العهد؛ منوهاً إلى أنه  كلبالمســ

   . ²²  التمتع بالحد الأدنى من المحتوى الأساسي لهذه الحقوق"  يتعرف به من حقوق تعد حقاً "لكل فرد"، فإن لغير المواطنين الحق في

ــية لحقوقهموهكذا يبدو أن اللاجئين، على أقل تقدير ــ ــ ـــاـســ ــ ــمح لهم بالتمتع بالحد الأدنى من الحماية الأســ ــ ــ ـــاـدية والاجتماعية والثقافية على نفس النحو المتعلق بغير    ، يســ ــ الاقتصــ

ثيرة، وهو كقه دول الذي تطب الوضــع يتســق تماماً مع قلق مفوضــية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـاـن إزاء التفســير الضــيق لمصــطلح "لاجئ"    المواطنين بصـفـة عامة. ويبدو أن هذا

 "مهاجرون بدوافع اقتصادية". وفي هذا الصدد تشير المفوضية إلى أن:   ثيرين من طالبي اللجوء على أساس أنهمكالتفسير الذي يؤدي إلى استبعاد  

ــر دائماً التمييز،   ــديد؛ حيث لا يتيسـ ــع يبعث على القلق الشـ ــب من اليقين، بين اللاجئ والمهاجر بدوافع اقتصــاـدية. وربما   من منظور حقوق الإنســاـن، فإن هذا الوضـ بقدر مناسـ

والمرأة التي تواجه خطر الإعدام التعسـفـي بســبب معتقداتها    على الأخطار التي تتهدد الحياة والحرية يتعذر التمييز بين الشــخص المعرض للموت جوعاً التركيز قيل إنه في حالة  

ــرف النظر عن هذه ــ ــ ــية. وبصــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ـــاـدية، فإن المواطن أوكعتبارات، وبغض النظر عما إذا  الا  الســ ــ ــواء أ  ان المرء لاجئاً أم مهاجراً بدوافع اقتصــ ــ ــ ان يفر من كغير المواطن، ســ

وبينما  . ²³  المعاملة  من الفقر المدقع، فمن حقه أن يتمتع بالحد الأدنى من حقوق الإنساـن والحد الأدنى من معايير الاضـطهاد أو الصـراع المسلـح أو من أخطار تتهدد حياته أو

الأشــخاص المؤهلين للحصــول على وضــع اللاجئ، بموجب التفســير الضــيق    ن يمكن لهؤلاءكانجد هناك مبررات قوية لبواعث قلق المفوضــية، يظل التسـاـمل قائماً حول ما إذا  

 والاجتماعية والثقافية وفقاً لما للقانون الدولي. الحصول على المزيد من الحماية لحقوقهم الاقتصادية   للمصطلح القانوني "لاجئ"، 
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 المطلب الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والهجرة القسرية 

وفهماً يتسع قبولا    ²⁶  نحقوق الإنسان من الأسباب الرئيسية لتدفق اللاجئي  انتهاكاتتكتسب الفكرة التي تقول بأن  

لى الحقوق الثقافية؛  إ   الواضح أن هذا الفهم يمتد إلى الحقوق المدنية والسياسية وربما أيضاً نطاقهما باطراد، ومن  

الاقتصادية والاجتماعية    يا. إلا أن الصلة بين انتهاك الحقوق ك في تر   للأكراد ومثال ذلك انتهاك الحقوق الثقافية  

   ثر تعقيداً من ذلك. كواللجوء مسألة أ

الطوعية. وقد    الاجتماعية والاقتصادية أدت إلى الهجرة الطوعية والهجرة القسرية أو غيرل  كفلا شك أن المشا

لاجئ   25,000  و  5,000  نبيأوضح المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار أن ما يتراوح 

  . ²⁷  ومن المجاعةوالعمل كحمالين    هرباً من السخرة  1997مسلم فروا إلى بنغلاديش في النصف الأول من عام  

الذين يفرون من الاضطهاد للأسباب المحددة   الأشخاص  إلا أن الاتفاقيات الخاصة باللاجئين لا تحمي إلا أولئك 

العالم من "لاجئين" لا يفرون من الاضطهاد، ولكنهم مجرد    المنصوص عليها فيها. وتشيع الشكوى في مختلف دول

البحث عن حياة أفضل. ومثل هذا النقد يعني أن النقاش حول الصلة بين    "مهاجرين بدوافع اقتصادية" يسعون إلى

 والاقتصادية وتدفق اللاجئين يمكن أن يكون أمراً عسيراً ومحفوفاً بالمزالق.  انتهاك الحقوق الاجتماعية

قتصادية  الا   على العلاقات المتبادلة بين الحقوق   التأكيدومن المناهج التي يمكن من خلالها تناول هذه القضية   

الحقوق الاقتصادية    وملاحظة أن انتهاك  ،²⁸  والاجتماعية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى 

باضطهاد جماعات  يسمح    والاجتماعية قد يسير جنباً إلى جنب مع انتهاك الحقوق المدنية والسياسية فيخلق مناخاً 

يمثل في حد ذاته اضطهاداً، عندما    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدوثمة منهج آخر وهو أن انتهاك    . ²⁹  معينة

يستطيع أفراد جماعة معينة مثلًا الحصول على فرص التعليم، أو الرعاية الصحية، أو عندما يتم حرمانهم من 

الرأي  أو  الجنسية،  أو  الديانة،  أو  العنصر،  بسبب  الخاص  لحسابهم  ممارسة عمل  أو  الوظائف،  إلى    الوصول 

 .³⁰ ها السياسي، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية بعين
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 النتائج                                                

من أجل الإجابة على المشكلة الأساسية لموضوع الدراسة والتي تتمثل بما مدى فاعلية الدور الذي تقوم به  

الحماية القانونية والمساعدة الإنسانية اللازمة للاجئين وغيرها من  المنظمات الدولية الحكومية في مجال توفير 

 المشاكل الفرعية الأخرى، ومن خلال دراستنا للموضوع توصلنا إلى النتائج التالية: 

 

أن لكل شخص  الحق في اللجوء، و الحماية الدولية لا تقتصر على اللاجئين وإنما  تشتمل    )أ(.

يا ، وأن البنية القانونية أو الأساس القانوني لفكرة الحماية الدولية للاجئين  طالبي اللجوء والنازحين داخل

م وهما يشكلان  بالإضافة إلى النظام  1967م  والبروتوكول الملحق بها لسنة 1951هي اتفاقية 

الأساسي للمفوضية السامية القانون الدولي للاجئين، وأن مفهوم اللاجئ يختلف عن مفهوم المهاجر  

أيضا عن مفهوم النازح داخليا وأن الاتفاقيات الإقليمية وسعت من مفهوم اللاجئ الوارد في  ويختلف  

م . وان مشكلة اللجوء تعتبر تهديدا للسلم  1969م ، كاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1951اتفاقية 

 والأمن الدوليين.  

 

الحكومية وأهمها قلة الدعم المالي الذي لا يغطي  هناك تحديات كبيرة تواجه المنظمات الدولية  )ب(. 

احتياجات جميع اللاجئين بسبب الزيادة الملحوظة في أعدادهم، بالإضافة إلى عدم  تمكن المنظمات  

الدولية الحكومية من إغاثة ومساعدة اللاجئين والنازحين داخليا بسبب تعقد المنازعات المسلحة في  

  يعترفون بهذه المنظمات الدولية ولا بدورها. الوقت الحاضر فبعض المتحاربين لا 
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اللجوء هو حق يتعلق بسيادة الدولة ويعتبر مبدأ السيادة عائقاُ أمام حق اللجوء وأن الدول تعتبره  )ج(.  

انتقاصا من سيادتها، بالإضافة إلى قيام بعض الدول باتخاذ تدابير تقييديه على اللاجئين والتمييز بينهم،  

سياسة دولية موحدة لمعالجة مشكلة اللجوء وإلقاء كل دولة المشكلة على دول أخرى مما  وعدم وجود 

فاقم من المشكلة، وغياب الالتزام السياسي الدولي بخصوص معالجة مشكلة اللاجئين في بعض  

  المناطق مثل  مشكلة اللاجئين السوريين  والعراقيين و الأفغان، واتباع إغلب الدول سياسة غلق الأبواب

 أمام اللاجئين. 

 

المفوضية والأونروا هما الوكالتان الدوليتان المختصتان في توفير الحماية والمساعدة وايجاد.  )د( .    

الحلول الدائمة للاجئين وضمان حقوقهم ، وأن المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية تعتبر  

لحماية وتقديم المساعدة للاجئين وأن المفوضية في  من أهم شركاء المفوضية السامية في مجال توفير ا

الوقت الحاضر تتحمل جهوداً مضاعفة  تتمثل بتوفير حماية للاجئين والمساعدة للاجئين إضافة الى   

النازحين داخليا بسبب الازدياد الكبير في أعدادهم إضافة إلى اللاجئين، وأن دول صغيرة  كالأردن ولبنان 

 لاجئين في حين أن دولا كبيرة لا تقدم إلا القليل . تتحمل أعباء ملايين ال

وإيجاد    تتمثل أهم صور الحماية الدولية للاجئين بتقديم الحماية القانونية لهم والمساعدات الإنسانية، )و(.  

الحلول الدائمة لمشاكلهم من خلال تمكينهم العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية ، أو العمل على إدماجهم  

 في البلدان المضيفة لهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث. 
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   التوصيات                                          

 

 :  التاليةيات  صو تلت الدراسة إلى أهم الصو ت

 م. هحقوق  للاجئين ضمنتاللجوء و  ة طرأت على ظاهر  التي  التطورات تواكب حديثة دولية  اتفاقيته  عوض . 1

 .اللاجئينبحماية   خاصةالدولية ال الآليات وتفعيل ةفئات جديد لتمش لي  اللاجئعريف  تسيع تو  .2

 لإيجاد حلو  لمن أج الدولبين  الأعباءوتقاسم  الدولي   التضامنطبيق مبادئ تدولية تضمن وضع إليه . 3

  باللجوء إلى خاصةالدولية ال  للتشريعاتنظم ت لم   تيال الدول  وإقناع دعوة   والعمل على، اللاجئينلمشاكل 

  رار قوإ، بذلك  خاصة وطنيةقوانين إصدار أو  بينها الإقليمي  المستوى على  اتفاقياتأو أبرام  ها إلي الانضمام

 م.  هبأعمالهم قيام أثناءلموظفي المنظمات الدولية والقتل طف خالحماية من ال  توفرقواعد قانونية دولية 

اك  تهالدولي في حالة ان  الأمنا اللجوء إلى مجلس  هأوسع بحيث يمكن صلاحياتالسامية  المفوضية حمن. 4

 التعاون والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على  لشجيع الدو ت، و للاجئينالقانون الدولي   لأحدى الدو 

 .للاجئينوفير الحماية الدولية ت مجالفاعليةً في أكثر أن يكون دورها   لمن أجها مع المفوضية السامية ودعم

  جديدةعلى إنشاء منظمات دولية  التشجيع، و لهموفير الحماية تو  اللاجئينالمزيد من  قبولعلى  لشجيع الدو ت.5

 ختصاص ا لوجع وعديمي الجنسية داخلياكالنازحين  اللاجئينغير  خرى بفئات أ   هتمامالا  عاتقهاعلى تأخذ 

 الأعباء عليها.  تخفيف ف  لوطالبي اللجوء والعائدين من أج اللاجئينعلى  يقتصرالمفوضية 
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 الخاتمة                                              

يتمكنوا من    في الظروف المثالية، يجب ألا يظل اللاجئون لاجئين من الناحية القانونية إلى الأبد. ولكن يجب أن

في دولة ثالثة، من   ثر ثباتاً من وضع اللجوء، إما بالاستقرار في دولة اللجوء أوكالحصول على وضع قانوني أ

اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين    زكالجنسية مثلاً، أو بالعودة الطوعية إلى مواطنهم الأصلية. وبينما تر   اكتسابخلال  

يتزايد في مختلف    التركيزالطوعية. ولكن    ز على العودة كالجنسية، فإن الاتفاقية الأفريقية للاجئين تر   اكتساب على  

وعلى استحسان العودة الطوعية باعتبار أن ذلك    ية المؤقتة" للمهاجرين لأسباب قهرية،أنحاء العالم على "الحما

ان العائدون سيتمتعون كالعودة الطوعية خياراً واقعياً إلا إذا    يمثل أفضل "حل دائم" لقضية الهجرة القسرية. ولا تعد

عودون إلى بلد تُحترم فيه حقوقهم المدنية  انوا سيكمواطنهم الأصلية، أي إذا    بقدر من الأمن البدني والاقتصادي في 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً. وقد أدى إدراك هذه الحقيقة بمفوضية الأمم المتحدة    والسياسية، بل وحقوقهم

  ³² ا وكمبودي ³¹ في موزمبيق كمااللاجئين إلى أن تنخرط في "أنشطة متعلقة بالتنمية" في بعض الحالات؛  لشؤون 

 على سبيل المثال. 
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اللجوء، وفي  بلد  أثناء فرارهم، وفي  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين في  الحقوق  مواطنهم    إن حماية 

الإنسان مؤخراً أن   رت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق ك الأصلية إذا عادوا إليها ليس مجرد أمراً نظرياً بحتاً. فقد ذ

ويلاحظ أن أهم حقوق      ³³التغذية.   معرضون بشدة لخطر الموت بسبب نقص   وباكستاناللاجئين في بنغلاديش  

وبشكل أساسي عدم إرجاعهم قسراً وضرورة أن تكون عودتهم طوعية، يتعرض   ³⁴  الحماية الأساسية للاجئين،

داخل دولة  الاقتصادية والاجتماعية في أثناء فرارهم أو وجودهم    اللاجئين لخطر داهم في حالة عدم ضمان حقوقهم

ثيرة، ... قد يشعر )اللاجئون( أنهم  كالمتحدة لحقوق الإنسان أنه "في حالات    اللجوء. وقد لاحظت مفوضة الأمم

وهكذا فمن    ³⁵بسبب ظروف الحياة المهينة المفروضة عليهم في الدول المضيفة لهم".      مضطرون إلى المغادرة 

مجبرين على العودة بالقوة إلا أن عدم توفر الحد الأدنى من أساسيات  يكون اللاجئون غير    الناحية العملية، قد

اللجوء قد يدفعهم إلى مغادرتها؛ وهو ما يتنافى والغرض من وضع اتفاقيات ب شأن وضع اللاجئين؛    العيش في دولة 

ها لهم دولهم.  بديل عن الحماية التي من المفترض أن تقدمك يتمثل في تقديم الحماية الدولية لبعض الأفراد   والذي

إن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين تمثل بذلك مسألة تبعث على القلق البالغ، وأفضل 

والوطنية لحقوق الإنسان.    وسائل التعامل معها يتمثل في أن يتم تناولها في إطار قانون اللاجئين والضمانات الدولية

رم  كاعية والاقتصادية المقدمة إلى اللاجئين بمثابة معونات إنسانية تمنح بدافع  فكثيراً ما تُعد المساعدات الاجتم 

حكومة ما أو إحسان فرد ما. ولكن إمعان النظر في النصوص ذات الصلة يوضح أن اللاجئين لهم حق قانوني  

 في تلك المساعدات. 
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 المراجع                                                               

(₁) US Committee on Refugees, World Refugee Survey 2000 (Washington, D.C., 2000) 

)₂( اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين؛ اعتمدها يوم 28 يوليه/تموز  1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته  

الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429)د-5( المؤرخ في 14 ديسمبر/كانون الأول 1950، تاريخ بدء النفاذ: 22 ابريل/نيسان 1954، وفقا 

لأحكام المادة 43. وقد عدلت بمقتضى البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين؛ أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 ) د-41(  

المؤرخ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1966, كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198)د- 21( المؤرخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 والذي رجت 

فيه الأمين العام للأمم المتحدة أن يحيل نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا  البروتوكول، تاريخ بدء النفاذ: 4 

أكتوبر/تشرين الأول 1971، وفقا لأحكام المادة 8. لمراجعة نص الاتفاقية والبروتوكول انظر: الأمم المتحدة، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول )الجزء الثاني(،  

 جنيف ،، مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، 

 ،1993 ،1994 ، الرقم المبيع 

A.94.XIV-Vol.1, Part 1 

 ، ص 892 –922

)₃( اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين، دخلت حيز النفاذ في 10 يونيو/تموز1974. انظر: بسيوني، محمد شريف، 

 الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني: الوثائق الاقليمية، القاهرة، دار الشروق،2004 ، ص 451 -462. 

 

 cíon internacional de los refugiados -protec Cartagena Declaration on Refugees, adopted at a colloquium entitled “Coloquio sobre la  (₄)

22 November 1984.–en Américan Central, México y Panamá: Problemas jurídi cos y humanitarios” held at Cartagena, Colombia, 19  

 )₅( اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين )المادتين 1 و 33(، والاتفاقية الأفريقية للاجئين )المادة 2(

67.-UNHCR, The State of the World’s Refugees (Oxford: Oxford University Press, 1997), 62 (₆) 

particular problems of refugee widows, see Margaret Owen, A World of Widows (Zed Books, London, For an interesting short introduction to the  )₇( 

.1996) 

 فيما يتعلق بحالة اللاجئين الأفعان الأرامل والأطفال،  راجع وثيقة الأمم المتحدة . 4/ 1998/ 51

)₈(See, for example, R. Ellis, UNHCR Issues: Women, Help for Single Parent Refugee Families ,available on the Internet at 

http://www.unhcr.ch/issues/women/rm09507.htm. 

 )₉(  راجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 20،  حقوق الإنسان واللاجئون  1997. يشار إليها 

 فيما بعد بصحيفة الوقائع رقم 20 ، وقد جرى طباعتها باللغة العربية كما أنها متوفرة باللغة الانجليزية على العنوان.

.http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs20.htmالتالي على شبكة   

  )₁₀( للاضطلاع على مناقشة لبعض المشاكل  التي يواجهها اللاجئين في البلدان المضيفة راجع تقرير حقوق الإنسان والنزو ح الجماعي.  

(₁₁) J. Carey-Wood, K. Duke, and T. Marshall, The Settlement of Refugees in Britain, Home Office 

.(London: HMSO, 1995)Research study No. 141,  

 

)₁₂( وفقا للمادة 8)2( من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين؛ "تعد هذه الاتفاقية مكملة على الصعيد الإقليمي في أفريقيا تكملة لاتفاقية الأمم  

 المتحدة بشأن اللاجئين لعام 1951" 

 

http://www.unhcr.ch/issues/women/rm09507.htm
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(₁₃) The Cartagena Declaration does, however, include the following conclusion in Part III  ,paragraph 11: “ To make a study, in countries in the area 

which have a large number of refugees, of the possibilities of integrating them into the productive life of the country by allocating to the  creation or 

generation of employment the resources made available by the international community through UNHCR, thus making it possible for refugees to enjoy 

their economic, social and cultural rights.”  

)₁₄(  تعني عبارة "في نفس الظروف" في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين ضمنا، "أن علي اللاجئ، من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة  

المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق )ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة( لو لم يكن لاجئا، باستثناء تلك  

 التي تحول طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لها." )المادة 6(.

(₁₅)The United Kingdom government intends to allow refugees to promptly apply for citizenship. See “Fairer, Faster, Firmer—A Modern Approach to 

Immigration and Asylum,” (Cm 4018 White Paper) July 1998.  

)₁₆( الخطوة الأخيرة التي اتخذتها مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، لعام 1951 هي  توصية للدول لاتخاذ التدابير اللازمة التأكد  من جمع  

 شمل أسر اللاجئين.  للاطلاع راجع:

See UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, part 1, chap. 6,  

available on the Internet at http://www.unhcr.ch/refworld/legal/handbook/handeng/hbtoc.htm.  

)₁₇( See Matthew C. R. Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural  Rights: A Perspective on its Development (Oxford: 

Clarendon Press, 1995), 172.  

(₁₈) Craven, op. cit., 161-74.  

(₁₉) Ibid., 25. 

)₂₁(  هناك صك آخر ذا صلة هو: الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه ،   اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية 

العامة للأمم المتحدة 144  / 40  المؤرخ في 13 كانون الأول /   ديسمبر 1985؛ ينص في المادة 8 منه على ". 1 للأجانب  الذي يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن  

  يتمتعوا أيضا وفقا، للقوانين الوطنية ، بالحقوق التالية ، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق على الأجانب  بموجب  أحكام المادة  4: ...

)ج( الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والراحة  والتراويح ، بشرط استيفائهم المتطلبات  التي تقتضيها الأنظمة  

 ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة ... " 

 )₂₂( Craven, op. cit., 174 

 

 )₂₃( راجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 20، الهامش رقم 9 أعلاه.  

(₂₄) For example, by bringing new skills, knowledge, attracting international assistance and providing economic stimulus to an area, as has been 

pointed out by the Executive Committee of the High Commissioner for Refugees, 6 January 1997, Social and economic impact of large refugee 

populations on host developing countries, UN Doc. EC/47/SC/CRP.7 (hereafter cited as Executive Committee report).  

(₂₅) For further information see, for example, Executive Committee report.  

 )₂₆(  راجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 20، الهامش رقم 9 أعلاه. 

http://www.unhcr.ch/refworld/legal/handbook/handeng/hbtoc.htm
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  )₂₇( راجع تقرير حقوق الإنسان والنزوح الجماعي، الهامش رقم 7  أعلاه.  

 )₂₈(  راجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 20، الهامش رقم 9 أعلاه. راجع أيضا وثيقة الأمم المتحدة  

 E/CN/.4/1997/21 تقرير بشأن إعمال الحق في التنمية أعده الأمين العام للأمم المتحدة مقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثالثة والخمسون.   

 

(₂₉) According to UNHCR, The State of the World’s Refugees: Poverty and economic polarization alone do not produce forced population 

displacements. In fact, there are a number of countries which, although very poor, have in recent years been largely unaffected by the persecution 

conflict and human rights abuses which oblige people to abandon their homes: Lesotho, Namibia, Tanzania and Zambia, to give four examples from 

Southern Africa. But such cases are the exceptions which prove the rule. In general, there is able evidence to demonstrate that countries with low and 

declining standards of living are particularly prone to complex emergencies, refugee outflows and other forms of forced displacement. [16]  

It is no coincidence that forced population displacements occur most frequently in societies where a large proportion of the population is suffering from 

absolute poverty or where the stan-dard of living has suddenly declined. There are, of course, some lower income countries which have been able to 

maintain democratic systems of government, to uphold high human rights standards and to remain free of communal violence. But they are sadly few 

and far between. When large sections of a population are economically marginalised, when they develop expec-tations that can rarely be realized by 

legitimate means, and when they are obliged to compete against each other for a limited and in some cases dwindling pool of resources, violence in one 

form or another is a predictable outcome. [269]  

 )₃₀( J. Hathaway, The Law of Refugee Status (Canada: Butterworths , 1991). 

 

 )₃₁( راجع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "إعمال الحق في التنمية" الهامش رقم   28 .

 )₃₂( See, for example K. Grant, “Access to Land and Property Rights for Returnees to Cambodia,” UNHCR Cambodia, May 1999, for further 

discussion about returning refugees; also see: T. Allen and H. Morsink, When Refugees Go Home: African Experiences (New Jersey: Africa World 

Press, 1994).  

 )₃₃(  راجع تقرير حقوق الإنسان والنزوح الجماعي، الهامش رقم 7 أعلاه، لم تنضم آل من بكستان وبنجلاديش للاتفاقية. 

 )₃₄(  راجع المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين؛ الهامش رقم 1  أعلاه. 

 )₃₅(  راجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم 20، الهامش رقم 9  أعلاه.
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  الملاحق                                           

بوضع   الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصةالنصوص المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 اللاجئين 

 

 الفصل الثالث: أعمال الكسب 

 العمل المأجور  17المادة :

  تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس 1.

 الظروف، لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور. 

 

الأجانب    وفي أي حال، لا تطبق على اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة على الأجانب أو على استخدام 2.

إزاء الدولة المتعاقدة    ان قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقيةكالوطنية إذا  أجل حماية سوق العملمن 

 مستوفياً أحد الشروط التالية: كان المعنية، أو إذا 

 

 أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في البلد؛   (أ )

الحكم   أن اللاجئ لا يستطيع أن يتذرع بانطباق هذا أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته. على    )ب(   

 ن قد هجر زوجه؛  كاعليه إذا 
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 ثر يحمل جنسية بلد إقامته. كأن يكون له ولد أو أ)ج(      

حيث   تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق اللاجئين بحقوق مواطنيها من 3.

برامج لجلب اليد   الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذين دخلوا أراضيها بمقتضىالعمل المأجور، وعلى وجه  

 العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين. 

 

 العمل الحر   18المادة :

في أي   تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلى ألا تكون 

لحسابهم    الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملاً حال أقل رعاية من تلك  

 وصناعية.   ات تجاريةكفي إنشاء شر  وكذلكالخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، 

 

 المهن الحرة   19المادة :

بها مـن    انوا يحملون شهادات معترفـاً كتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا  1.

على ألا تكون في أي   قبـل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة،

 وف.  حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظر 

 

في غير   تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقاً لقوانينها ودساتيرها، لتأمين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين 2.

 إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية. 
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 الفصل الرابع: الرعاية  

 التوزيع المقنن   20المادة :

بالقدر   حيثما وجد نظام تقنين ينطبق على عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة

 الكافي، يعامل اللاجئون معاملة المواطنين.  

 الإسكان   21المادة :

السلطات   أو خاضعاً لإشراف  فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعاً للقوانين أو الأنظمة

على ألا تكون  العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة،

 في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.  

 التعليم الرسمي  22المادة :

 س المعاملة الممنوحة لمواطنيها فيما يخص التعليم الأولي.  تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نف 1.

  تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك 2.

صعيد متابعة   الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولى، وخاصة على

الخارج، والإعفاء من   الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في 

 الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية. 

 الإغاثة العامة   23المادة :

مجال   يها فيتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطن

 الإغاثة والمساعدة العامة.  
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 تشريع العمل والضمان الاجتماعي  24المادة :

في ما   تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين 1.

 يخص الأمور التالية: 

فيه   والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بماون هذه الشؤون خاضعة للقوانين كفي حدود  (أ )

بساعـات العمـل   انت تشكل جزءاً من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصةكالإعانات العائلية إذا 

الأدنى لسن العمل،   الإضافيـة، والإجازات المدفوعة الأجـر، والقيـود على العمل في المنزل، والحـد

التي توفرها عقود العمل    المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا والتلمذة والتدريب

 الجماعية؛ 

 

والمرض   الضمان الاجتماعي )الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة)ب( 

لقوانين والأنظمة على جعلها    والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخرى تنص  والعجز والشيخوخة والوفاة

 مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي(، رهناً بالقيود التي قد تفرضها:

   ؛الاكتسابترتيبات ملائمة تهدف للحفال على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد  " 1" 

الكلية أو    قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاماً خاصة بشأن الإعانة الحكومية" 2" 

للأشخاص الذين لا يستوفون  العـامـة، وبشـأن الإعانات المدفوعة الجزئية المدفوعة بكاملهـا من الأمـوال

 شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.

 

المستحق    إن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة 2.

 خارج إقليم الدولة المتعاقدة.  
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بالحفال   تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة 3.

للاجئين، دون أن   على صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة  الاكتسابعلى الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد 

 عينة.  الاتفاقات الم اء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علىيرتهن ذلك إلا باستيف 
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